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الخلاصة
تشكل النزاعات المسلحة غیر الدولیة الصورة السائدة للنزاعات في الوقت 
الحاضر ورافقت ھذه النزاعات انتھاكات واسعة لقواعد القانون الدولي 

قاطعاً الإنساني، وكان ردود فعل المجتمع الدولي ولاسیما مجلس الأمن الدولي 
ومؤثراً في الوقت نفسھ، فقد أعلن المجلس من خلال قراراتھ ولمرات عدیدة 
على المسؤولیة الجنائیة الفردیة لمرتكبي ھذه الانتھاكات، وعملیاً أقدم المجلس 
على ملاحقة ومعاقبة المتھمین بارتكاب الانتھاكات الجسیمة من خلال تشكیل 

.المحاكم الجنائیة الدولیة الخاصة
Abstract

The Practices of the UN security council to criminalize the violations of
International humanitarian law during non – international armed conflicts.

The non – international armed conflicts represent the prevailing image of the
conflicts in humanitarian law. The reactions of the International community,
especially the UN security council, were categorical and influential at the same time
that the council repeatedly announced through its decision the individual criminal
responsibility of the perpetrators of these violations, and the UN security council



practically determined to persecute and punish those accused of serious violations
through the establishment of the special international criminal tribunals.



المقدمة

، ١٩٤٩أي اتفاقیات جنیف لعام –تمیز صكوك القانون الدولي الإنساني 
بین النزاعات المسلحة –الملحقان بھا ١٩٧٧والبروتوكولان الإضافیان لعام 

الدولیة وغیر الدولیة عن طریق تحدید دقیق للقواعد التي تطبق في كل حالة 
وترتب على ھذا التمییز بین النوعین من النزاعات أن اختصت قواعد . منھا

.اعات المسلحة الدولیة دون الداخلیةقابلة للتطبیق في النز

ومن ھذه القواعد أن انتھاكات معینة توصف على أنھا تشكل انتھاكات 
خطیرة لقواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني بقیت مختصة بالنزاعات 
المسلحة الدولیة ومن ثم ترتب على ھذه الانتھاكات المسؤولیة الجنائیة الفردیة، 

الدولي الإنساني الدول بملاحقة مرتكبي الانتھاكات وألزمت صكوك القانون
.وإنزال العقوبة بھم

إلاّ أن واقع الأمر أن تحدید نزاع مسلح باعتباره دولیاً أو غیر دولي یعد 
اقل أھمیة الیوم، فالطبیعة المتغیرة للنزاعات المسلحة قد أدت بعدد من المؤلفین 

النزاعات المسلحة الدولیة وغیر الدولیة، إلى الدعوة إلى إزالة التمییز نھائیاً بین 
وفي الدراسة التي أصدرتھا اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر حول القانون الدولي 
الإنساني العرفي ظھرت وجود مجموعة كبیرة من القواعد التي اكتسبت الصفة 
العرفیة وتنطبق على كلا النوعین من النزاعات والولایة القضائیة للمحاكم 

. جانبھا الحاجة إلى التمییز بین ھذین النوعین من النزاع المسلحتقلص من
والممارسة الدولیة توضح اتجاھاً للتقلیص من أھمیة التمییز بین القانون واجب 
التطبیق على النزاعات الدولیة والداخلیة، ولعل من أھم الممارسات الدولیة التي 

ب التطبیق على النزاعات یتجلى فیھا تقلیص أھمیة التمییز بین القانون واج
الدولیة والداخلیة ھي ممارسات مجلس الأمن الدولي، فالقرارات الصادرة عن 
المجلس تقلص أھمیة التمییز بین ھذین النوعین من النزاعات، ولاسیما ما یتعلق 

.بالمسؤولیة الجنائیة الفردیة عن الانتھاكات في النزاعات المسلحة الداخلیة

ات عملیة لتطبیق مبدأ المسؤولیة الجنائیة الفردیة وقد اتخذ المجلس خطو
من خلال تشكیل محاكم جنائیة دولیة خاصة أصدرت أحكاماً على متھمین 

.بارتكاب انتھاكات خطیرة في النزاعات المسلحة الداخلیة

وقد اعتمد مجلس الأمن في إنشاء المحاكم الخاصة نماذج مختلفة، منھا ما 
من مجلس الأمن كما ھو الحال في المحكمة أنشئ بناءاً على قرار صادر

الجنائیة الدولیة الخاصة بیوغسلافیا السابقة والمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا، 
ومنھا ما أنشئ محاكم ذات طابع دولي وذلك عن طریق اتفاقیات ثنائیة بین الأمم 



لھا المتحدة من جھة ودولة قامت فیھا نزاعات داخلیة أو اضطرابات ارتكبت خلا
جرائم یعاقب علیھا القانون الدولي، فضلاً عن جرائم یعاقب علیھا القانون 

وقد سمیت ھذه بالمحاكم المختلطة . الوطني كما حصل في كامبودیا وسیرالیون
أو الھجینة لأنھا كانت مؤلفة من قضاة دولیین وآخرین محلیین، على أننا نقتصر 

لقرارات صادرة من مجلس الأمن في بحثنا ھذا على المحاكم التي أنشئت وفقاً
وھي المحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة بیوغسلافیا السابقة والمحكمة الجنائیة 
الدولیة لرواندا باعتبارھما فرعین ثانویین لمجلس الأمن، وعلى ھذا سوف 

:ندرس البحث من خلال الخطة الآتیة
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النتائج والتوصیات
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قائمة المصادر

المبحث الأول
الأساس القانوني والقرارات الصادرة

وعھد میثاق الأمم . مجلس الأمن ھو احد الأجھزة الرئیسة للأمم المتحدة
الرئیسة في حفظ السلم والأمن الدولیین، المتحدة إلى مجلس الأمن بالتبعات 

ولكي ینھض المجلس بمسؤولیاتھ فقد أتاح لھ المیثاق اختصاصات عدة وزوده 
بالوسائل التي تمكنھ من تحقیق ھذه الغایة من خلال الفصلین السادس والسابع 

.من میثاق الأمم المتحدة

السابع من واصدر مجلس الأمن العدید من القرارات بناءاً على الفصل 
میثاق الأمم في النزاعات المسلحة الداخلیة تركت آثاراً كبیرة في تقلیص الفارق 
بین النوعین من النزاعات الدولیة والداخلیة، لذا سوف نقسم ھذا المبحث إلى 

:المطالب الآتیة



المطلب الأول
الأساس القانوني لعمل مجلس الأمن الدولي

میثاق الأمم المتحدة وتحدد شروط تستھل الفصل السابع من ٣٩المادة 
:تطبیق ھذا الفصل وتنص على ما یأتي

یقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تھدید للسلم أو خلال بھا وكان ما " 
وقع عملاً من أعمال العدوان، ویقدم في ذلك توصیاتھ أو یقرر ما یجب اتخاذه 

م والأمن الدولي أو لحفظ السل) ٤٢و ٤١(من التدابیر طبقاً لأحكام المادتین 
".إعادتھ إلى نصابھ

یتضح من ھذا النص أن مجلس الأمن یؤدي دوراً بالغ الأھمیة ویمارس 
حریة تصرف واسعة جداً بموجب ھذه المادة، وان أھم إجراء یقوم بھ مجلس 
الأمن ھو عملیة التكیف، إذ یكتسب ھذا العنصر أھمیة بالغة نظراً للسلطة 

یتمتع بھا المجلس لإقامة اختصاصھ على أساس الفصل الواسعة التقدیریة التي
السابع من المیثاق واتخاذ الإجراءات القسریة التي یریدھا، مما یضفي على 

.أعمالھ الشرعیة

وبخصوص موضوع البحث فإن جذور تدخل مجلس الأمن في التصدي 
ة لمرتكبي الانتھاكات الخطیرة للقانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلح

غیر الدولیة بشكل فعال یرجع إلى أوائل عقد التسعینیات من القرن المنصرم، 
وكان لانتھاء الحرب الباردة والتفسیر الموسع للفصل السابع من میثاق منظمة 
الأمم المتحدة أي التفسیر الموسع لمفھوم تھدید الأمن الدولي دوراً كبیراً في ھذا 

یوغسلافیا السابقة، إذ أن النزاع المسلح التدخل، ولاسیما في النزاع المسلح في
الذي كان یجري لفترة طویلة قبل قرار مجلس الأمن بإنشاء محكمة جنائیة 
دولیة، إما أن یعد نزاعاً مسلحاً دولیاً فلیس ھناك شك في انھ یقع ضمن المعنى 

، ولكن حتى وان اعتبر مجرد نزاع مسلح داخلي، )إخلال السلم(الحرفي لعبارة 
ا زال یشكل تھدیداً للسلم وفقاً لممارسات مجلس الأمن، والمفھوم العام فإنھ م

لعضویة الأمم المتحدة بصورة عامة، وفي الواقع فإن ممارسات مجلس الأمن 
حافلة في مجالات حروب أھلیة أو نزاعات داخلیة وصفھا المجلس على أنھا 

جلس الأمن القرار تھدید للسلم والأمن الدولي ففي أولى القرارات الصادرة عن م
بشأن رودیسیا الجنوبیة، وصف مجلس ) ١٩٦٥تشرین الثاني ١٢(٢١٦رقم 

من قبل ) ١٩٦٥تشرین الثاني ١١(الأمن الوضع الناشئ عن إعلان الاستقلال 
السلطات غیر الشرعیة في رودیسیا الجنوبیة بأنھ ینطوي على خطر شدید وان 

.استمراره یشكل تھدیدا للسلم والأمن الدولي

أن تدھور ) ١٩٩٢كانون الثاني ٢٣(٧٣٣ووصف مجلس الأمن في قراره 
الوضع



في الصومال ینطوي على تھدید للسلم والأمن الدولي وقد فرض حظرا على 
تصدیر

الذي ) ١٩٩٢نیسان ٢٤(٧٥١وتبنى المجلس القرار . السلاح إلى الصومال
انشأ

المعاناة الإنسانیة الناشئة عنبموجبھ قوة لحفظ السلام بعد أن أعلن صراحة إن 
.الحرب الأھلیة في الصومال تشكل تھدیدا للسلم والأمن الدولي

وصف مجلس الأمن أن الحالة في ) ١٩٩٩أیلول ١٥(١٢٦٤وفي قراره 
تیمور الشرقیة تشكل تھدیدا للسلم والأمن الدولي وأجاز بموجب القرار إنشاء 

ن الدولي في تیمور الشرقیة إلى قوة متعددة الجنسیات لإعادة السلم والأم
نصابھما وأذن للدول المشاركة في القوة المتعددة الجنسیات باتخاذ جمیع التدابیر 

.اللازمة للاضطلاع بھذه الولایة

ومن ثم یمكن القول أن ھناك مفھوماً عاماً یتجلى في الممارسة اللاحقة 
وص علیھ في المادة لعضویة الأمم المتحدة بصورة عامة بأن تھدید السلم المنص

من المیثاق یمكن أن یتضمن النزاعات المسلحة الداخلیة، كنوع من أنواع ) ٣٩(
).١(ھذا التھدید 

وھكذا اعتبر مجلس الأمن الانتھاكات الخطیرة التي تقع على نطاق واسع 
للقانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة غیر الدولیة والمعاناة الإنسانیة 

لتي ینتج عنھا تھدیداً للسلم الدولي یسمح باتخاذ تدابیر على وفق الفصل الشدیدة ا
" السلم والأمن الدولي "والتوسع في تفسیر ). ٢(السابع من میثاق الأمم المتحدة 

أدى بالنتیجة إلى توسیع فكرة المصلحة ذاتھا لدى منظمة الأمم المتحدة لغایات 
س الأمن من الخروقات الجسیمة فقد جعل مجل. مباشرتھا لأعمالھا وتصرفاتھا

للالتزامات الدولیة مثل تحریم استخدام القوة في العلاقات الدولیة وتحریم الإبادة 
الجماعیة والفصل العنصري والانتھاكات الواسعة والجسیمة لحقوق الإنسان 

وان مصادر تھدید ). ٣(الأساسیة أساسا صالحا لتھدید السلم والأمن الدولي 
لدولي لا تنحصر إذا في أوضاع دولیة أو عابرة لحدود الدول السلم والأمن ا

فقط، فقد تكون متعلقة بسلوك الدولة ذاتھا فوق إقلیمھا وفي مواجھة الموجودین 
).٤(فوق إقلیمھا 

وأصبحت العوامل التي تھدد الأمن الجماعي لا تقتصر على وجود 
عیة وحتى النزاعات المسلحة بل إن عوامل أخرى منھا اقتصادیة واجتما
).٥(العوامل المتعلقة بالبیئة أصبحت تشكل تھدیداً للسلم والأمن الجماعي 

خطوات ١٩٩١وعلى ضوء ھذا المنھج اتخذ مجلس الأمن الدولي من عام 
جادة في معالجة المسائل الإنسانیة ولاسیما في النزاعات المسلحة غیر الدولیة، 
إذ اعتبر مجلس الأمن وجود نزاع داخلي أو ارتكاب الجرائم الحربیة في مثل 



ل إلى رواندا في أفریقیا ھذه النزاعات تھدیداً للسلم والأمن الدولي، فمن الصوما
مروراً بأفغانستان في آسیا والبوسنة في أوربا، فمن خلال الإجراءات التي 
اتخذھا المجلس اثبت انھ لا یمكن التغاضي عن الانتھاك المستمر والواسع 

.للحقوق الأساسیة للإنسان أثناء النزاعات المسلحة غیر الدولیة

ن سلطة مجلس الأمن لا والواقع أن ممارسات مجلس الأمن اظھر أ
تنحصر في حل الخلافات بین الدول فقط، فالنزاعات المسلحة غیر الدولیة تؤدي 
في اغلب الأحیان إلى عدم استقرار الدول المجاورة وتھدد السلم والأمن في 
مناطق مختلفة من العالم، فمع انخفاض النزاعات المسلحة الدولیة من عام 

ھودھا لإدارة وحل النزاعات المسلحة غیر وجھت الأمم المتحدة جل ج١٩٩٠
عملیة من عملیات حفظ السلم في السنوات بین ) ٣٩(الدولیة، فمن مجموع 

منھا كانت تتعلق بالنزاعات المسلحة غیر ) ٣٦(فإن ) ١٩٩٩–١٩٨٩(
.الدولیة

فعلیھ فإن ممارسات مجلس الأمن وخصوصا في العقود الأخیرة تدل على 
لدولي الإنساني في النزاعات المسلحة غیر الدولیة یعد من وجود انتھاك القانون ا

.عوامل عدم السلم والأمن ویفسح المجال أمام تدخل مجلس الأمن

وقد أكدت الأحكام القضائیة الصادرة من المحاكم الجنائیة الخاصة على 
ممارسات مجلس الأمن إنما یأتي ضمن سیاق الفصل السابع من المیثاق فقد 

الجنائیة الدولیة الخاصة بیوغسلافیا في واحد من أوائل أحكامھا قررت المحكمة 
إن إنشاء مجلس ١٩٩٥تشرین الاول ٢الصادر في ) قضیة تادیتش(الاستئنافیة 

الأمن لمحكمة جنائیة دولیة كان بمثابة اعتماد إجراء لم یتضمن استخدام القوة، 
طار ممارسة مجلس من المیثاق، وما كان إنما تقرر في إ) ٤١(كما تنص المادة 

الأمن لاختصاصھ بموجب الفصل السابع من اجل الحفاظ على السلام والأمن 
، وفي قضیة المدعي العام ضد موموشیلو )٦(الدولیین في یوغسلافیا السابقة 

كرایسنیك أشارت المحكمة الخاصة بیوغسلافیا إلى انھ رغم احتواء المیثاق 
حدة في أمور تقع بالأساس تحت على مبدأ السیادة وعدم تدخل الأمم المت

تضع استثناء ) ٢(من المادة ) ٧(الاختصاص القضائي الوطني للدولة فإن الفقرة 
بالنص على عدم إخلال المبدأ المذكور بتطبیق تدابیر التنفیذ بموجب الفصل 
السابع ومن ثم عندما یتصرف مجلس الأمن وفقاً لسلطاتھ بموجب الفصل السابع 

).٧(ة عن جمیع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة فھو یفعل ذلك نیاب

وھكذا أصبح حفظ السلم مرتبطاً بالحمایة الإنسانیة، وھذا ما یدل على أن 
النظام الدولي لا یقتصر على العلاقات الحسنة بین الدول فقط، بل إن احترام 

.حقوق الأفراد یعد جزءاً من أھداف ھذا النظام

لمنھج في التفسیر فقد ارتبطت الانتھاكات وخلاصة القول بأنھ على ضوء ا
الخطیرة للقانون الدولي الإنساني مع مفھوم تھدید السلم والأمن الدولیین، ومن 



ثم یفسح المجال أمام مجلس الأمن لاتخاذ تدابیر على وفق الفصل السابع من 
المیثاق، فالحوادث التي كانت تدور في البوسنة ورواندا كانت تقتضي رداً 

، فقد عمل مجلس الأمن على تأسیس رد جماعي على تلك الانتھاكات إلى حاسماً
جانب الالتزام الملقاة على عاتق الدول فرادى في الوقوف أمام تلك الانتھاكات، 
وفي الواقع فإن الإجراءات الملزمة لمجلس الأمن في وضع نھایة لتلك 

لى المشتركة في الانتھاكات، یأتي ضمن سیاق الالتزام الوارد في المادة الأو
من البروتوكول ) ٨٩(، فإذا كانت المادة ١٩٤٩اتفاقیات جنیف الأربع لعام 

تشیر إلى مشاركة الأمم المتحدة في إجراءات ) ٨(١٩٧٧الإضافي الأول لعام 
الوقوف أمام الخرق الجسیم للاتفاقیات، فقد أصبح مجلس الأمن من خلال 

" جھ الخرق الجسیم للاتفاقیات فقد الإجراءات الملزمة التي اتخذھا للوقوف بو
).٩" (أصبح عملیاً المعنیة بضمان احترام القانون الدولي الإنساني

وعملیة توصیف الأوضاع أو النزاعات المعروضة على المجلس بأحد 
من المیثاق تمثل عملا تحضیریا غایتھ السماح ٣٩الأوصاف المدرجة في المادة 

من المیثاق فھي ٤٢و٤١بمقتضى المادتین للمجلس باستخدام سلطاتھ المقررة 
.عملیة تؤدي إلى البدء بتطبیق أحكام نظام الأمن الجماعي

یتمتع المجلس في قیامھ بعملیة التكییف أو التوصیف بسلطة تقدیریة ولا 
یشترط ان یعلن المجلس رسمیا عن وجود احد الأوضاع المنصوص علیھا في 

لقد . ع سواء أكانت عسكریة أم غیر عسكریةلغایات تقریر تدابیر القم٣٩المادة 
اتسمت توجھات المجلس في الحالات التي باشر فیھا سلطاتھ المستندة إلیھ في 

.بالمرونة والسعة٤٢و٤١المادتین 

یبدو من خلال تحلیل قرارات مجلس الأمن المستندة إلى صلاحیاتھ 
لخاصة بالتوصیف المستمدة من الفصل السابع ان سلطة مجلس الأمن التقدیریة ا
.تمارس بصورة واسعة جدا بالنسبة لتھدید السلم والأمن الدولي

وعلى الرغم من أن بعض الكتّاب قد أشاروا إلى وجود معاییر للتكییف 
ووسائل للرقابة على تكییف مجلس الأمن للحالات، إلاّ أن تلك المعاییر 

).١٠(والوسائل ھي في الحقیقة غیر فعالة على نحو مرضٍ 

مطلب الثانيال
قرارات مجلس الأمن تكشف عن الاعتقاد القانوني 

بالمسؤولیة الجنائیة الفردیة
عزز مجلس الأمن الأھداف الإنسانیة التي یسعى إلى تحقیقھا من خلال 
صدور القرارات وفقاً للفصل السابع من المیثاق، وكان لتذكیر أطراف النزاع 

لفردیة لمرتكبي انتھاكات أحكام القانون المسلح غیر الدولي بالمسؤولیة الجنائیة ا



الدولي الإنساني وإدانة أي انتھاك لأحكام القانون الدولي الإنساني أھمیة خاصة 
.ضمن الإجراءات التي جاءت في قرارات مجلس الأمن الدولي

، طلب مجلس ١٩٩٢آب ١٣الصادر باتفاق الآراء في ) ٧٧١(ففي القرار 
المنظمات الإنسانیة الدولیة ذات الصلة بجمع وتفحص الأمن من الدول وكذلك 

المعلومات الموثقة الموجودة بحوزتھا مما یتصل بانتھاكات القانون الدولي 
الإنساني في یوغسلافیا السابقة، وذكر المجلس في ھذا القرار، من دون الإشارة 

ار، إلى طبیعة النزاع الذي كان جاریاً في یوغسلافیا لشھور سبقت صدور القر
مسؤولیة أي شخص یرتكب أو یأمر بارتكاب انتھاكات جسیمة لاتفاقیات جنیف 

.١٩٤٩الأربع لعام 

الصادر في ) ٧٨٠(وفي أعقاب ھذا القرار اعتمد مجلس الأمن القرار رقم 
، إذ طلب المجلس من الأمین العام للأمم المتحدة ١٩٩٢تشرین الأول من عام ٦

وأكد مجلس الأمن موقفھ . الجمع والتفحصتشكیل لجنة من الخبراء لاستمرار 
، إذ ذكر أطراف ١٩٩٢تشرین الثاني ١٦الصادر في ) ٧٨٧(ھذا في القرار 

النزاع بمسؤولیة الأشخاص الذین یرتكبون أو یأمرون بانتھاك القانون الدولي 
الإنساني، وأدان المجلس في ھذا القرار بشدة عملیات التطھیر العرقي في 

).١١(البوسنة 

كانون الأول من عام ٣الصادر في ) ٧٩٤(علن مجلس الأمن في القرار وأ
في النزاع بین الجماعات المسلحة في الصومال، عن قلقھ العمیق عن ١٩٩٣

حدوث انتھاكات للقانون الدولي الإنساني على نطاق واسع وعن القیام بھجمات 
مرافق الطبیة متعمدة ضد الأفراد غیر المقاتلین وشحنات ومركبات الإغاثة وال

ویدین بشدة تعمد إعاقة تسلیم الأغذیة والإمدادات الطبیة الضروریة . والغوثیة
للمحافظة على حیاة السكان المدنیین ویؤكد ان كل من یقترف ھذه الأفعال أو 

الصادر ٨١٤یأمر بھا سیكون مسؤولاً شخصیاً عن تلك الأعمال، وفي القرار 
أسفھ إزاء أعمال العنف ضد الإمدادات یبدي المجلس ١٩٩٣آذار عام ٢٦في 

ویطلب من أطراف النزاع الكف عن القیام بمثل ھذه الأعمال ویؤكد مرة أخرى 
.على المسؤولیة الجنائیة الفردیة لمرتكبي أو الآمرین بارتكاب مثل ھذه الأعمال

وقد عاود مجلس الأمن موقفھ في النزاع المسلح الداخلي في رواندا، ففي 
، إذ أعلن عن قلقھ العمیق عن الانتھاكات ١٩٩٤تموز ١في ٩٣٥القرار 

المنتظمة والواسعة النطاق والصارخة للقانون الدولي الإنساني ویشیر إلى أن 
جمیع الأشخاص الذین یقترفون انتھاكات خطیرة للقانون الدولي الإنساني أو 

تقدیمھم یأذنون بھا یكونون مسؤولون بصورة فردیة عن تلك الانتھاكات وینبغي 
للعدالة، كما یطلب المجلس في ھذا القرار جمع المعلومات حول الانتھاكات 
ویكلف الأمین العام بتشكیل لجنة مستقلة من الخبراء للتحقیق في انتھاكات قواعد 

.القانون الدولي الإنساني في النزاع في رواندا



ر وفي النزاع الداخلي في أفغانستان اصدر مجلس الأمن الدولي القرا
ویؤكد في ھذا القرار على مبدأ المسؤولیة ١٩٩٨آب ٢٨الصادر في ١١٩٣

الجنائیة الفردیة لمرتكبي أو الآمرین بارتكاب الانتھاكات الخطیرة للقانون 
٨الصادر في ) ١٢١٤(الدولي الإنساني كما عاود المجلس موقفھ ھذا في القرار 

من عن قلقھ البالغ عن ، ففي مقدمة القرار أعرب مجلس الأ١٩٩٨كانون الأول 
استمرار الصراع الأفغاني جراء الھجوم الذي شنتھ قوات الطالبان والذي یشكل 
تھدیداً خطیراً ومتزایداً للسلم والأمن الإقلیمیین والدولیین ویسبب معاناة إنسانیة 
واسعة النطاق للسكان المدنیین ویؤكد مرة أخرى ان جمیع الأطراف ملزمة 

ھا بموجب القانون الإنساني الدولي، وان الأشخاص الذین بالوفاء بالتزامات
یرتكبون انتھاكات للاتفاقیات أو یأمرون بارتكابھا مسؤولون عن ھذه الانتھاكات 

.مسؤولیة شخصیة

وعاود المجلس موقفھ في النزاعات في الدول الأفریقیة في كل من بروندا 
م درج علیھ المجلس والكونغو والسیرالیون، وھذه القرارات تدل سلوك منتظ

كلما عرضت علیھ أوضاع مماثلة، ولعل من أھم القرارات التي اعتمدھا 
١٥٥٦المجلس وفقاً للفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة ھو القرار رقم 

في النزاع في دارفور غرب السودان، إذ ٢٠٠٤حزیران ٣٠الصادر في 
نسانیة التي یعیشھا السكان أعرب مجلس الأمن عن قلقھ العمیق إزاء الأزمة الإ

ویدین استھداف المدنیین، ویطلب من جمیع الأطراف ولاسیما من جماعة جان 
جاوید على اتخاذ الخطوات اللازمة لمنع انتھاكات القانون الدولي الإنساني 
ووضع نھایة لھا ویشدد على مرتكبي ھذه الانتھاكات لن یفلتوا من العقاب 

)١٢.(

قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلق بالنزاعات بعد عرض عدد من 
المسلحة غیر الدولیة في مناطق مختلفة من العالم ووجود سلوك منتظم لمجلس 
الأمن في اتخاذ قرارات ذات مضمون مشابھ ومتطابق في اغلب الأحیان 
ولاسیما إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار ان اغلب ھذه القرارات صدرت باتفاق 

الأمن الدولي یتبادر إلى الذھن السؤال الآتي، وھو ما الذي الآراء في مجلس
یمكن استنتاجھ من صدور مثل ھذه القرارات؟

أجاب على السؤال قضاة المحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة بیوغسلافیا 
حول ٨١٤و٧٩٤السابقة من حیث قضاة المحكمة فإن القرارات كالقرار 

لاعتقاد القانوني بمبدأ المسؤولیة الجنائیة الصومال لھا أھمیة خاصة في تشكیل ا
لمرتكبي أو الآمرین بارتكاب انتھاكات القانون الدولي الإنساني في النزاعات 

الاعتقاد (وبعبارة أخرى فإن قرارات مجلس الأمن كاشف عن ). ١٣(المسلحة 
للدول بالمسؤولیة الجنائیة الفردیة لانتھاك القانون(Opinion Juris))القانوني

الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة الداخلیة، وفي الواقع فإن الاعتقاد 



متطلبات النظام العام الدولي، وأصبح من "القانوني بمسؤولیة الإفراد یتناسب و
١٩٩٢وقد عاود مجلس الأمن من تاریخ . المقبول على مستوى المجتمع الدولي

ائیة الفردیة، وإذا ما أخذنا بنظر وفي مناسبات مختلفة تأكیده على المسؤولیة الجن
الاعتبار آلیة اختیار الأعضاء غیر الدائمین في مجلس الأمن على وفق آلیة 

من المیثاق حیث انھ یتم اختیار كل عضو لمدة سنتین ونظراً ) ٢٣(المادة 
للتوزیع الجغرافي العادل لاختیار الأعضاء غیر الدائمین نستطیع أن نقول إن 

أصبحت عضوه في مجلس الأمن من ذلك التاریخ قد شاركت جمیع الدول التي 
في ظھور ھذا الاعتقاد القانوني بالمسؤولیة الجنائیة بسبب الانتھاكات التي 

.تحصل لقواعد القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة غیر الدولیة

وموضوع الاعتقاد القانوني لتكریس قاعدة في القانون الدولي العرفي یشیر
إنما قد تختلف الصیغة " كأنھا حق"إلى الاقتناع القانوني بان ممارسة معینة تنفذ 

التي یعبر بھا عن الممارسة أو الاقتناع القانوني ویعتمد ذلك على القاعدة المعنیة 
.إن كانت تتضمن حظرا، أو التزاما، أو مجرد حق بالسلوك بأسلوب معین

ممارسة الدول : عاملین ھماووجود القاعدة القانونیة العرفیة یتطلب
والاعتقاد بان مثل ھذه الممارسة مطلوبة أو محظورة أو مسموح بھا تبعا لطبیعة 

.القاعدة كمسألة قانونیة

وفصل عناصر الممارسة والاقتناع القانوني تماما أمر صعب جدا ونظري 
د إذ غالبا ما یعكس العمل ذاتھ ممارسة واقتناعا قانونیا على ح. إلى حد كبیر

وتناولت العدید من الأحكام القضائیة الصادرة من محكمة العدل ). ١٤(سواء 
الدولیة وكذلك دراسات أكادیمیة كثیرة العنصرین الضروریین لوجود القاعدة 

.القانونیة الدولیة العرفیة

١٩٨٥فقد ذكرت محكمة العدل الدولیة في قضیة الرصیف القاري في عام 
عن مادة القانون الدولي العرفي في المقام الأول في من البدیھي أن یبحث : "بأنھ

).١٥" (…الممارسة الحقیقة والاعتقاد القانوني للدول

وفي حكم سابق لھا في قضایا الرصیف القاري لبحر الشمال في عام 
ذكرت محكمة العدل الدولیة نفس المضمون بالنسبة للاعتقاد القانوني ١٩٦٩

)١٦.(

تقل في الواقع في كلمات كثیرة أن السلوك الواحد ومحكمة العدل الدولیة لم
لا یستطیع أن یظھر كلا العنصرین لمجرد وجود عناصر متمایزة في القانون 

).١٧(العرفي ویصعب غالبا بل قد یستحیل فك احد العنصرین عن آلاخر 

حول ) ١٨(وفي التقریر النھائي الصادر عن جمعیة القانون الدولي 
ى تكوین قواعد القانون الدولي العرفي العام وتناول التقریر المبادئ المنطبقة عل

بشكل مفصل دور الاعتقاد القانوني في تكوین قواعد القانون الدولي العرفي 



لموضوع الاعتقاد القانوني وأكد التقریر ١٧و١٦وخصص التقریر المبادئ 
ا فان مجرد انھ یمكن إثبات وجود الاعتقاد القانوني حول ممارسة م"على انھ 

).١٩" (ھذا الاعتقاد یكفي لقیام الالتزام 

وعن جھود اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر عن القانون الدولي الإنساني 
العرفي فقد اجتمع فریق الخبراء الحكومي الدولي لحمایة ضحایا المنازعات 

واعتمد الفریق توصیات تھدف إلى ١٩٩٥المسلحة في جنیف في كانون الثاني 
رام القانون الدولي الإنساني وعلى الأخص اتخاذ تدابیر وقائیة تؤمن تعزیز احت

معرفة أفضل وتنفیذ أكثر فعالیة للقانون، واقترحت التوصیة الثانیة لفریق 
:الخبراء الحكومي الدولي ما یلي

دعوة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر إلى إعداد تقریر عن القواعد العرفیة 
المنطبقة في المنازعات المسلحة الدولیة وغیر الدولیة للقانون الدولي الإنساني

بالاستعانة بخبراء في القانون الدولي الإنساني یمثلون شتى المناطق الجغرافیة 
ومختلف الأنظمة القانونیة وبالتشاور مع خبراء من حكومات ومنظمات دولیة، 

.وتعمیم ذلك التقریر على الدول والھیئات الدولیة المختصة

اقر المؤتمر الدولي السادس والعشرین ١٩٩٥نون الأول من عام وفي كا
للصلیب والھلال الأحمر ھذه التوصیة، وفوض اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر 
رسمیا لإعداد تقریر عن القواعد العرفیة للقانون الدولي الإنساني المنطبقة في 

وات أي في عا وبعد نحو العشر سن. النزاعات المسلحة الدولیة وغیر الدولیة
.وبعد بحث مستفیض ومشاورات موسعة للخبراء نشر ھذا التقریر٢٠٠٥

وحین تكون ھناك : " ومن ما جاء في التقریر حول الاعتقاد القانوني أنھ
ممارسات كثیفة بالقدر الكافي فان تلك الممارسة تتضمن اعتقادا قانونیا بشكل 

جود الاعتقاد القانوني بشكل ونتیجة لذلك لیس من الضروري عادة إثبات و. عام
وفي الأوضاع التي تكون فیھا الممارسة غامضة یؤدي الاعتقاد . منفصل

. القانوني دورا ھاما في تحدید ما إذا كانت الممارسة تتجھ الى تكوین عرف ام لا
وھذا ھو الحال غالبا مع أفعال التغاضي او الإحجام أي عندما لا تتخذ الدول 

وقد سعت محكمة . لھا رد فعل وسبب ذلك غیر واضحإجراء ما أو لا یكون 
العدل الدولیة وسلفھا المحكمة الدائمة للعدل الدولي في مثل ھذه الحالات إلى 
إثبات وجود مستقل للاعتقاد القانوني من اجل الفصل في ما إذا كانت حالات 

).٢٠" (الممارسة الغامضة تعتبر توجھا لتكریس القانون الدولي العرفي 

ا أصبح مبدأ ملاحقة ومعاقبة الأفراد الذین یرتكبون انتھاكات لقواعد وھكذ
القانون الدولي الإنساني ضرورة حتمیة في التنفیذ المؤثر لأحكام وقواعد ھذا 
القانون حیث انھ یجب على كل فرد ینخرط في نزاع أن یعلم بھذه القواعد وان 

، ویؤید الكثیر من كتاب )٢١(انتھاك ھذه القواعد یؤدي إلى المسؤولیة الجنائیة 
القانون الدولي أن ملاحقة ومعاقبة المسؤولین عن انتھاكات القانون الدولي 



الإنساني في جمیع أنواع النزاعات المسلحة یؤدي إلى التنفیذ الأمثل لقواعد ھذا 
).٢٢(القانون 

والملاحظ ان مجلس الأمن لم یقتصر في ممارستھ على مجرد الإعلان في 
ؤولیة الفردیة وإنما اتخذ خطوات تمھیدیة وعملیة لملاحقة ومعاقبة مبدأ المس

المتھمین، منھا تشكیل لجان تحقیقیة والتي یعبر عنھا باللجان التنفیذیة المؤقتة، 
أو الأمر بالتحقیق لأجل كشف الحقائق المتعلقة بانتھاكات القانون الدولي 

.الإنساني في النزاعات المسلحة

ت التي اتخذھا المجلس فیما یخص ھذا الموضوع ھو ولعل من أھم الخطوا
العمل على إنشاء محاكم جنائیة خاصة والتي تقوم بشكل مباشر بمحاكمة 
المتھمین بانتھاك القانون الدولي الإنساني، ومع انتشار ھذه المحاكم فإن 
الخطوات النھائیة قد اتخذت في تجریم الانتھاكات الخطیرة أثناء النزاعات 

).٢٣(یر الدولیة المسلحة غ

المبحث الثاني
إنشاء المحاكم الجنائیة الدولیة الخاصة

یعد إنشاء المحاكم العالمیة الدولیة الخاصة على أساس الفصل السابع من 
میثاق الأمم المتحدة لمحاكمة ومعاقبة مرتكبي انتھاكات القانون الدولي الإنساني 

المحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة إنشاء . تطوراً ھاماً في تاریخ القانون الدولي
والقرار ١٩٩٣شباط ٢٢الصادر في ٨٠٨القرار رقم (بیوغسلافیا السابقة 

القرار (، والمحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة برواندا )١٩٩٣أیار ٢٥في ٨٢٧
جاء في مواجھة الجرائم التي ) ١٩٩٤تشرین الثاني ٨الصادر في ٩٥٥رقم 

لدولتین وكان الھدف من إنشاء ھذه المحاكم باعتبارھما كانت ترتكب في ھاتین ا
ركناً فرعیاً لمجلس الأمن الدولي ھو وضع حد للانتھاكات ومعاقبة المجرمین، 
ومن ثم إعادة السلم والأمن الدولیین، وھكذا نرى أن مجلس الأمن الدولي قد مد 

الإنساني مبدأ سلطة الاختصاص العالمي للانتھاكات الجسیمة للقانون الدولي 
إلى النزاعات المسلحة غیر الدولیة من دون أن یركز على مفھوم الانتھاك 
الجسیم أو الجرائم والتي تشكل المحور الأساس المقرر في اتفاقیات جنیف لعام 

).٢٤(والخاصة بالنزاعات المسلحة الدولیة ١٩٤٩

لذا سوف نقوم بدراسة ھذه المحاكم وبما یتناسب مع موضوع بحثنا من 
.دون الدخول في التفاصیل المتعلقة بھذه المحاكم



المطلب الأول
ICTYالمحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة بیوغسلافیا السابقة

لا یصرح النظام الأساس للمحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة بیوغسلافیا 
إن سلطة المحكمة تختص ) سوف یشار الیھا بمحكمة یوغسلافیا(السابقة 

التي تحصل للقانون الدولي الإنساني أثناء النزاعات المسلحة غیر بالانتھاكات 
وھو خلاف النظام الأساس للمحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة رواندا . الدولیة

) ٤(، والذي یشیر بشكل صریح من خلال المادة )یشار إلیھا بمحكمة رواندا(
) ٣(اً للمادة إلى أن سلطة محكمة تختص بالانتھاكات الجسیمة التي تحصل وفق

المشتركة بین اتفاقیات جنیف الأربع ووفقاً للبروتوكول الإضافي الثاني الملحق 
، وھذا الإحجام من جانب النظام الأساسي لمحكمة ١٩٧٧بھذه الاتفاقیات لعام 

یوغسلافیا دفع ھیأة الدفاع في قضیة تادیش إلى الطعن باختصاص المحكمة من 
ي الانتھاكات الحاصلة في النزاع المسلح غیر انھ لا یجوز للمحكمة ان تنظر ف

، وذھب بعض الكتّاب إلى ان مجلس الأمن )٢٥(الدولي في أراضي یوغسلافیا 
).٢٦(قد عدّ النزاع في یوغسلافیا السابقة على انھ نزاع دولي 

إذن لابد من توضیح ان مجلس الأمن قد اخذ بنظر الاعتبار الطبیعة 
ا السابقة وقت اعتماد النظام الأساس للمحكمة، الداخلیة للنزاع في یوغسلافی

وذلك من خلال نقاط عدة ذلك لأنھ لا یمكن قبول ان مجلس الأمن قد عدّ النزاع 
ذلك ان الأحكام ) ٢٧(في یوغسلافیا السابقة على انھ یشكل نزاعاً دولیاً صرفاً 

القضائیة الصادرة من محكمة یوغسلافیا تتخذ أھمیة خاصة في تحدید نطاق 
القانون الدولي الإنساني، إذ انھا كانت أول محكمة دولیة تنشأ للمقاضاة عن 

.الجرائم المرتكبة في النزاعات المسلحة غیر الدولیة

وبعدھا ١٩٩١النقطة الأولى ھي ان النزاع في یوغسلافیا السابقة من سنة 
في أي قد أخذت الصفة الدولیة حیناً والصفة الداخلیة حیناً آخر، كما ھو الحال 

نزاع من الممكن ان یكون ذات طبیعة معقدة مركبة من الداخلي والدولي على 
، وقد انطوى النزاع في یوغسلافیا )٢٨(خلاف ما ھو محدد في الوثائق الدولیة 

.السابقة على الجانبین الدولي والداخلي في مراحلھا المختلفة

قراراتھ جمیعاً والنقطة أو الملاحظة الثانیة ان مجلس الأمن لم یفكك في 
وحتى ان . في النزاع في یوغسلافیا السابقة واعتبارھا نزاعاً دولیاً أم داخلیاً

والذي ) ١٩٩٣(٨٠٨من قرار مجلس الأمن ٢تقریر الأمین العام وفقاً للفقرة 
ھو أساس اعتماد النظام الأساسي لمحكمة یوغسلافیا، قد حدد تاریخاً لبدء 

وھو ١٩٩١ول من كانون الثاني من عام سریان اختصاص المحكمة وھو الأ
تاریخ لا یرتبط بصلة إلى أیة حادثة معینة كإعلان استقلال الدول وتفكك 

).٢٩(یوغسلافیا السابقة 



) ١٩٩٣(٨٢٧والملاحظة الثالثة انھ عند اعتماد مجلس الأمن القرار رقم 
سلافیا بالموافقة على النظام الأساس للمحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة بیوغ

أعربت الولایات المتحدة عن وجھة النظر التي شاركتھا فیھا كل من المملكة 
المتحدة وفرنسا القائلة بأن المادة الواردة في النظام الأساس والتي تعطي 
لمحكمة الاختصاص القضائي فیما یتعلق بالانتھاكات المرتكبة ضد قوانین 

انون الدولي الإنساني وأعراف الحرب قد غطت الواجبات التي یرسخھا الق
المطبق على أراضي یوغسلافیا السابقة في وقت ارتكاب تلك الأفعال، بما في 

وبروتوكولیھا ١٩٤٩ذلك المادة الثالثة المشتركة بین اتفاقیات جنیف الأربع عام 
، مما یعني انھ من وجھة نظر ھؤلاء الأعضاء الثلاثة ١٩٧٧الإضافیین لعام 

یمكن ارتكاب جرائم حرب لیس فقط في سیاق نزاع الدائمین في مجلس الأمن 
مسلح دولي، بل أیضاً في سیاق نزاع لیست لھ صفة دولیة، نظراً لان كلاً من 
المادة الثالثة المشتركة والبروتوكول الإضافي الثاني ینظم ھذه النزاعات 

).٣٠(ویحظر أنواعاً معینة من السلوك 

م عمداً عن توصیف النزاع والملاحظة الأخیرة ان مجلس الأمن قد أحج
المسلح في یوغسلافیا السابقة سواء أكانت داخلیة أم دولیة ولم یقصد أن یلزم 
المحكمة الدولیة بتوصیف النزاعات وبناءاً على ما سبق ذكره أن النزاعات في 
یوغسلافیا كان لھ مظھران داخلي ودولي على حد سواء وان أعضاء مجلس 

بصورة واضحة ھذین المظھرین للنزاعات في الأمن قد اخذوا في الاعتبار
إنشاء مجلس الأمن المحكمة الدولیة مع الھدف المعلن في ٨٢٧اعتماد القرار 

تقدیم الأشخاص المسؤولین عن الانتھاكات الجسمیة للقانون الدولي الإنساني 
التي ارتكبت في أراضي یوغسلافیا السابقة إلى العدالة، ومن ثم ردع الانتھاكات 

ستقبلیة والإسھام في استعادة السلم في المنطقة، ویدل السیاق الذي تعرف فیھ الم
مجلس الأمن على انھ قصد تحقیق ھذا الغرض دون إشارة ما إذا كانت 

، وھذا یعني ان )٣١(النزاعات في یوغسلافیا السابقة نزاعات داخلیة او دولیة 
تھاكات لقواعد القانون مجلس الأمن یذھب إلى اعتبار الأفراد الذین یرتكبون ان

الدولي الإنساني في النزاعات الداخلیة مسؤولون مسؤولیة فردیة، ویجب مثولھم 
وعلماً في ان النظام الأساس لمحكمة رواندا " أمام المراجع القضائیة الدولیة 

یحتوي على إشارة صریحة للمادة الثالثة المشتركة بین اتفاقیات جنیف الأربع 
ي الثاني وان غیاب ھذه الإشارة الصریحة في النظام والبروتوكول الإضاف

أحكام المادة الثالثة (الأساس لمحكمة یوغسلافیا لا یمنع من سریان ھذه الأحكام 
).٣٢) (والبروتوكول الإضافي الثاني



المطلب الثاني
المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا

شار إلیھا فیما بعد ی(نص النظام الأساس للمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا 
على سلطة المحكمة لمقاضاة مرتكبي انتھاك المادة الثالثة ) بمحكمة رواندا

المشتركة بین اتفاقیات جنیف الأربع وانتھاكات البروتوكول الإضافي الثاني 
:من النظام الأساس للمحكمة على٤حیث نصت المادة 

ارتكبوا أو للمحكمة الدولیة لرواندا سلطة محاكمة الأشخاص الذین" 
المشتركة في اتفاقیات جنیف المبرمة ٣أمروا بارتكاب انتھاكات جسیمة للمادة 

لحمایة ضحایا الحرب وانتھاكات بروتوكولھا الإضافي ١٩٤٩آب ١٢في 
".…، وتشمل ھذه الانتھاكات١٩٧٧حزیران ٨الثاني المبرم في 

ھو الذي ھذا النوع من الجرائم التي تدخل في اختصاص محكمة رواندا
یشكل الاختلاف عما ھو الحال في محكمة یوغسلافیا، وذلك تطرأ لطبیعة 
الصراع الذي كان دائراً في رواندا باعتباره یشكل نزاعاً داخلیاً ولیس دولیاً 

فلم یكن ھناك من خلاف في ان النزاع الدائر في رواندا كان یشكل نزاعاً ) ٣٣(
مة من قبل مجلس الأمن على وفق الفصل داخلیاً، ولذا یعد إنشاء مثل ھذه المحك

السابع من میثاق الأمم المتحدة تحولاً مھما في الملاحقة والمعاقبة الدولیة 
للجرائم التي ارتكبت أثناء النزاعات المسلحة غیر الدولیة، وھو إجراء یعد 
ابتكاراً في تاریخ القانون الدولي ودلالة واضحة على إرادة المجتمع الدولي في 

مرتكبي انتھاكات القانون الدولي الإنساني في النزاعات غیر الدولیة، عقاب 
فالنظام الأساس لمحكمة رواندا یعد الوثیقة الدولیة الأولى الصادرة من منظمة 
دولیة والتي تشیر وبشكل صریح على ان انتھاك أحكام المادة الثالثة المشتركة 

اضعة لسلطة محكمة والبروتوكول الإضافي الثاني بشكل جریمة دولیة وخ
.جنائیة دولیة

وفي الوقت الذي یعد فیھ النظام الأساس للمحكمة ھي الوثیقة الأولى 
والمستحدثة، إلاّ انھ في الواقع كاشف عن وجود المسؤولیة الجنائیة الفردیة 

ولیس ١٩٧٧لانتھاك المادة الثالثة المشتركة والبروتوكول الإضافي الثاني لعام 
ولیة لان الإنشاء یتعارض مع مبدأ ھام من مبادئ القانون منشئاً لھذه المسؤ

الدولي الجنائي والنظام والقانون الجنائي الداخلي وھو مبدأ الأثر الرجعي 
للتشریع الجنائي ولا جریمة بدون نص أي عدم مساءلة أي شخص عن فعل 

د لا غیر قانوني ما لم یكن ثابتاً ان ھذا الفعل وقت القیام بھ كان خاضعاً لقواع
لبس فیھا تجعل منھ جریمة قبل ارتكابھ، وعلى ھذا لا یتعارض ممارسة مجلس 
الأمن في المادة الرابعة من النظام الأساس لمحكمة رواندا مع مبدأ عدم رجعیة 
القوانین الجنائیة، وھناك من میّز بین الجانب الجنائي لأي عمل یختلف عن 



من النظام ٤فإن المادة . ملموضوع الملاحقة والاختصاص القضائي لھذا الع
).٣٤(الأساس یتطابق تماماً مع مبدأ نصیة الجرائم 

ولا یمكن لأي فرد قد ارتكب احد الأفعال الواردة في المادة كالقتل العمد، 
اخذ الرھائن أو الاغتصاب أو ایة جریمة من ھذه الجرائم سواء ارتكبت في 

).٣٥(الجھل بحرمة ھذه الأفعال رواندا أو في أي منطقة العالم من ان یدعي 

والسوابق القضائیة تؤكد جانب الكشف، ففي محكمة نورمبرغ استشھد 
الدفاع بمبدأ عدم المحاسبة بأثر رجعي، وھو ما یترتب على مبدأ لا جریمة بدون 
نص، ورأت المحكمة ان المیثاق الذي أنشئت على أساسھ لم یكن انعكاساً 

الدول المنتصرة، بل تعبیراً عن القانون الدولي لممارسة تعسفیة للقوة من قبل 
المطبق في ذلك الحین، وأضافت ان قانون الحرب لا یستمد من المعاھدات 
فحسب، بل أیضاً من أعراف وممارسات الدول التي اكتسبت تدریجیاً اعترافاً 
عالمیاً، ومن مبادئ العدالة العامة التي یطبقھا القانونیون والمحاكم العسكریة، 

لم یكن القانون جامداً بل كان یكیف دائماً وفقاً لاحتیاجات العالم المتغیرة، حتى و
ان كثیراً من المعاھدات لیست إلاّ انعكاساً للمبادئ القانونیة القائمة مع تعریفھا 

.بأسلوب أكثر تحدیداً

وھكذا أكدت محكمة نورمبرغ العلاقة بین قواعد المعاھدات والقواعد 
الدولي الإنساني التي تحظر أشكالاً معینة من سلوك الأفراد العرفیة للقانون 

). ٣٦(وبین إنشائھا كمحكمة لھا صلاحیة تطبیق ھذا النظام القانوني الوضعي 
إضافة إلى ان تقارن اعتماد مجلس الأمن الدولي النظام الأساس لمحكمة رواندا 

ساس للمحكمة ، مع تقدیم لجنة القانون الدولي مشروع النظام الأ١٩٩٤في عام 
الجنائیة الدولیة إلى الجمعیة العامة للأمم المتحدة ومن ما جاء في ھذا المشروع 
ان جرائم الواقعة في النزاعات المسلحة الداخلیة تدخل ضمن اختصاص 
المحكمة، وھذا یدل على تطابق وجھات نظر مختلف أجھزة الأمم المتحدة فیما 

ن النظام الأساس لمحكمة رواندا، م٤یخص ھذا الموضوع وعلى عرفیة المادة 
وقد أكدت محكمة رواندا نفسھا في تحلیلھا لھذه المادة على عرفیتھا من خلال 

).٣٧(أحكامھا الصادرة 

فالمھم في ممارسة مجلس الأمن بھذا الخصوص ھو ان مجلس الأمن 
كشف عملیاً البعد الدولي لانتھاك قواعد القانون الدولي الإنساني في النزاعات 

لمسلحة غیر الدولیة وعدم اقتصار المساءلة الجنائیة على النزاعات المسلحة ا
).٣٨(الدولیة 



الخاتمة

منذ نھایة الحرب الباردة وما استتبع ذلك من ظھور زخم جدید في 
العلاقات الدولیة قام المجتمع الدولي بوضع أسس ھامة لمكافحة الإفلات من 

ات القانونیة المفاجئة والناتجة عما خلفتھ لا نبالغ إذا قلنا ان التطور. العقوبة
الحرب العالمیة الثانیة من فظائع سرعان ما خمدت عند وضع آلیات لضمان 
المساءلة الفردیة عن الجرائم بمقتضى القانون الدولي، ولم تتبلور الجھود 
المبكرة لإنشاء محكمة جنائیة دولیة دائمة إلى حد كبیر نتیجة للتوتر الناشئ عن 

وبعد عقود عدیدة لم یكد یحدث خلالھا أي تطور، جاء التقدم في . الباردةالحرب
على التوالي من خلال إنشاء محكمتین مخصصتین ١٩٩٤و١٩٩٣عامي 

.لیوغسلافیا السابقة ورواندا

ورغم اختلاف التركیز الجغرافي للمحكمتین إلاّ انھا قد أنشئتا بصفة 
المعنیة أو عدم قدرتھا على تقدیم أساسیة نتیجة عدم رغبة السلطات الوطنیة 

مقترفي الجرائم الخطیرة إلى العدالة بموجب القانون الدولي عملیات الإبادة 
.الجماعیة، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانیة

وبغض النظر عن كیف سینظر إلى مجموع اختصاصات المحكمتین 
یمكن التشكك المخصصتین وقواعدھما الإجرائیة من منظور تاریخي، فإنھ لا

في قیمتھا كسابقة قانونیة، وقد أنشئت المحكمتان من خلال مجلس الأمن الذي 
دخل مجالاً لم یختبر مسبقاً اعتماداً على صلاحیات الفصل السابع من المیثاق 
لإنشاء ھیئات قضائیة تلتزم جمیع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة من الناحیة 

.القانونیة بالتعاون معھا

أوضحت المحكمتان بعد إنشائھما ان الآلیات الدولیة للفصل في وقد 
القضایا لیست ضروریة وحسب، بل ممكنة أیضاً، مما أدى إلى تمھید السبیل 
بعد سنوات عدیدة للتصدیق على معاھدة لإنشاء أول محكمة جنائیة دولیة دائمة 

.في العالم



النتائج

اط انتھاكات القانون الدولي تظھر ممارسات مجلس الأمن الدولي على ارتب–١
الإنسان أثناء النزاعات المسلحة غیر الدولیة بمفھوم تھدید السلم والأمن 

.الدولي

ترتب على النتیجة الأولى اتخاذ خطوات نظریة من خلال إصدار قرارات –٢
من قبل مجلس الأمن یربط بین الانتھاكات وتھدید السلم والأمن الدولي 

.الجنائیة الفردیة ومنذ عقود سابقةوتقرر مبدأ المسؤولیة 

اتخاذ خطوات عملیة من خلال إنشاء محاكم جنائیة دولیة لملاحقة ومعاقبة –٣
مرتكبي انتھاكات القانون الدولي الإنساني أثناء النزاعات المسلحة غیر 

.الدولیة وخصوصا منذ العقد الأخیر من القرن المنصرم

المسؤولیة الجنائیة الفردیة عن ھناك اتجاه قوي یذھب إلى أن موضوع–٤
انتھاكات القانون الدولي الإنساني أثناء النزاعات المسلحة غیر الدولیة یستند 
على قواعد عرفیة وھو ما یظھر من حكم المحاكم الجنائیة الدولیة الخاصة 

.والدراسات الأكادیمیة الرصینة



التوصیات

عض الجھود نحو ضرورة دعم وتوجیھ المؤسسات المختصة لتوجیھ ب–١
دراسة التطورات الحاصلة في القواعد العرفیة في القانون الدولي وبالأخص 
في فرع معین من فروع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني لتحدید 

.نطاق التطور الحاصل

اللجنة (تشكیل لجنة وطنیة علیا من المؤسسات ذات الشأن تحت عنوان –٢
تأخذ على عاتقھا الاھتمام بمختلف جوانب ) الإنسانيالوطنیة للقانون الدولي
.القانون الدولي الإنساني
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